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 الوقائع

بصحيفة  هـ17/07/1441اللجنة في تاريخ  إلىتقدم  المدعي تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن

 (46)مجموعها  شركة )أ(يوجد لدي أسهم جاء فيها ما نصه: "كل من المدعى عليهم،  دعوى ضد

هم من التداول في سنة سهم وبسبب كثرة الديون على الأفراد المذكورين في الأعلى تم إيقاف الس

هـ تقريبا لي سنتين وأنا عالق في كيفية أخذ هذه المبالغ. 1440هـ والآن نحن في سنة 1438

المستندات: يوجد صورة بقيمة الأسهم صادرة من البنك قبل إيقاف الأسهم. الطلبات: أرجو احتساب 

 ".سهم (46)البالغ قيمتها قيمة السهم قبل إيقاف تداوله وتعويضي بمبالغ الأسهم الموجودة لدي و

المدعى هـ خاطبت اللجنة المدعي بطلب إعادة تحرير دعواه في مواجهة 27/07/1441وفي تاريخ 

جراء ذلك، من  هالمدعى عليهم، والضرر الذي لحق ب إلى ينسبهبتحديد الخطأ الذي  وذلك ؛عليهم

في مواجهة المدعى  طلباتهوتحديد والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر مع تقديم المستندات الداعمة، 

هـ 02/08/1441فوردت اللجنة في تاريخ ، وتحديد مقدار التعويض المطالب بهعليهم بشكل دقيق، 

 هـ.17/07/1441ذات صحيفة الدعوى الأساسية المقدمة من المدعي في تاريخ 

ه دعوا تحريرهـ خاطبت اللجنة المدعي للمرة الثانية وذلك بطلب إعادة 09/08/1441وفي تاريخ 

 بهالمدعى عليهم، والضرر الذي لحق  إلى ينسبهوذلك بتحديد الخطأ الذي  ؛في مواجهة المدعى عليهم

في ه مع تقديم المستندات الداعمة، وتحديد طلباتر جراء ذلك، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرمن 

، فوردت اللجنة في تاريخ مواجهة المدعى عليهم بشكل دقيق، وتحديد مقدار التعويض المطالب به

هـ صحيفة دعوى معدلة من المدعي لم تخرج في مضمونها عما سبق أن قدمه في 19/08/1441

 هـ.17/07/1441صحيفة دعواه الواردة في تاريخ 

 حضرهاهـ عقدت اللجنة جلسة للمدعي بمفرده بهدف تحرير دعواه، 1441/09/12وفي تاريخ 

وجهت اللجنة بسؤالها لوكيل المدعي عن تحديد الأساس عند افتتاح الجلسة تو المدعي. وكيل

القانوني الذي يؤسس عليه موكله دعواه في مواجهة المدعى عليهم، وتحديد الخطأ الذي ينسبه إليهم 
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جراء ذلك، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، فأجاب بأن موكله من والضرر الذي لحق به 

المذكورين في صحيفة الدعوى  شركة )أ( )الشركة(ارة يحصر دعواه في مواجهة أعضاء مجلس إد

عليهم هو ارتكابهم لفساد مالي في مواجهة لمدعى إلى ا، وأن الخطأ الذي ينسبه الشركةولا يختصم 

خسارة الشركة لأموالها ومن ثم قيام هيئة  إلىالشركة كاختلاس مبالغ من الشركة مما أدى 

لم يتمكن من  إذة الأمر الذي ألحق ضرراً بموكله السوق المالية بإيقاف تداول أسهم الشرك

وبالتالي فإن الخطأ الذي ارتكبه أعضاء مجلس  ،التصرف في أسهمه طوال تلك الفترة وحتى الآن

وبسؤاله عما يثبت ارتكاب أعضاء  .الإدارة المدعى عليهم كان سبباً لتحقق الضرر في جانب موكله

 .لي الذي يدعيه، أجاب بأنه يطلب منحه مهلة لتقديم الإجابةمجلس الإدارة المدعى عليهم للفساد الما

 .فأجاب بأن موكله مكتتب في أسهم الشركة ؟مكتتب في أسهم الشركة هوبسؤاله هل موكل

موكله وسعر الاكتتاب مع تقديم ما يثبت ذلك، أجاب ها فيوبسؤاله عن عدد الأسهم التي اكتتب 

وبسؤاله هل قام موكلك بتداول  .موافاة اللجنة بالإجابةموكله و إلىبأنه يطلب منحه مهلة للعودة 

 الشركةوبسؤاله متى علم موكلك بإيقاف أسهم  .أجاب بالنفي ؟بعد اكتتابه فيها الشركةأسهم 

وأن موكله  ،هـ تقريبا1433ًأجاب بأن أسهم الشركة تم إيقافها عن التداول في عام  ؟عن التداول

ه للوسيط لأخذ ما يثبت عدد الأسهم التي يملكها في الشركة وبعدها توج ،علم بالإيقاف في حينه

وأنه انتظر ولم يقم بالتواصل مع الشركة ولم يقم برفع أي شكوى  ،حتى يطالب بقيمتها فيما بعد

أن قام موكله  إلىأو أعضاء مجلس الإدارة المدعى عليهم أمام أي جهة أخرى  الشركةأو دعوى ضد 

فأفادوه بأنه  ،الشركةالية عن كيفية حصوله على قيمة أسهمه في بالاستفسار من هيئة السوق الم

يمكنه تقديم شكوى ضد الشركة وضد أعضاء مجلس الإدارة، فتقدم بشكوى وتم إحالتها بعد 

وبسؤاله عن حصر طلبات موكله في مواجهة المدعى عليهم، أجاب بأنه يطالب  .اللجنة إلىذلك 

وبسؤاله هل  .للسهم الواحد ( ريالا70ًًَبمبلغ ) الشركةفي  المدعى عليهم بتعويضه عن قيمة أسهمه

وقد قررت اللجنة منح وكيل المدعي مهلة قدرها  .أجاب بالنفي ؟يوجد لديه ما يرغب في إضافته

لموافاة اللجنة بما طلب منه وما وعد بتقديمه خلالها،  ؛على طلبه أسبوعان من تاريخ هذه الجلسة، بناءً

 .سةوبذلك تم اختتام الجل

حسـاب ففظتـه الاسـتثمارية، الـذي     هـ تقدم المدعي إلى اللجنـة بكشـ    1441/09/18وفي تاريخ 

( سـهمًا  46هـ، ويتبين من خلالـه امتلاكـه )  1441/09/12وعد بتقديمه في جلسة النظر المنعقدة في تاريخ 

 من أسهم الشركة. 

فة الـدعوى المعدلـة، ومسـتخلص    تم تزويد المدعى عليهم بنسخة من صحيفة الدعوى ومرفقاتهـا، وصـحي  و

 .عنهاإجابتهم مع طلب هـ، 1441/10/11محضر الجلسة، في تاريخ 
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المدعى عليه الثالـ،، جـاء فيهـا مـا      وكيل هـ وردت اللجنة مذكرة جوابية من1441/10/24وفي تاريخ 

أعـلاه،  سـعادتكم بـالرد علـى لائحـة الـدعوى المقدمـة مـن المـدعي          إلىبالوكالة عـن مـوكلي، نتقـدم    نصه: "

لم يقــم المــدعي بتحريــر دعــواه تحريــراً صــحيحاً وذلــك   وذلــك علــى النحــو التــالي: أولًا: عــدم تحريــر الــدعوى: 

( الفقـرة  41الماليـة والمـادة )   الأوراق( من لائحة إجراءات الفصـل في مناععـات   3( من المادة )4بالمخالفة للفقرة )

وجــوب أن تتضــمن لائحــة الــدعوى موضــو  الــدعوى  و( مــن نظــام المرافعــات الشــرعية، اللتــان نصــتا علــى /1)

سهم محل الدعوى، ثبات تاريخ شراء الأإومطالبة المدعي وأسانيده، ويتمثل عدم تحرير دعوى المدعي في عدم 

 قامـة الـدعوى.  إسـهم الـتي قـام بشـرائها حتـى تـاريخ       تقديم كش  اففظة والذي يـبين قيمـة الأ   إلىبالإضافة 

( مــن لائحــة إجــراءات الفصــل في  27( مــن نظــام الســوق الماليــة والمــادة )  58ت المــادة )ثانيــاً: التقــادم: لقــد نص ــ

المالية على )لا تسمع أي دعوى بموجب المواد الخامسـة والخمسـين، والسادسـة والخمسـين،      الأوراقمناععات 

الذي يفـتر    والسابعة والخمسين من هذا النظام إذا تم إيدا  الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ

فيــه بــأن الشــاكي قــد أدر  الحقــائق الــتي جعلتــه يعتقــد أنــه كــان ضــحية لمخالفــة، ولا  ــوع بــأي حــال مــن  

فمـن خـلال    الأحوال سما  هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حـدو  المخالفـة المـدعى بهـا(.    

 من تاريخ علم المـدعي الـذي  علـه يعتقـد     وقائع هذه الدعوى يثبت انقضاء مدة التقادم المنصوص عليها نظاماً

أنه كان ضحية لمخالفات وذلك من خلال علمه بإيقاف السهم من قبل هيئة السوق المالية والذي كان بتـاريخ  

م أي 02/09/2019هــ الموافـق   03/01/1441م، وقد أقام المـدعي هـذه الـدعوى بتـاريخ     22/07/2012

 ( المنصوص عليها نظاماً عليه فيتوجب عدم سما  الدعوى للتقـادم. سنوات 5بما يتجاوع مدة التقادم القصوى )

سـهم في لائحـة الـدعوى، ولم يق ـدم مـا يثبـت للألكـه للأسـهم حتـى          ه للأئثالثاً: لم يـذكر المـدعي تـاريخ شـرا    

تاريخ إقامته للدعوى، وبالرغم من ذلك فإن شراء المدعي للأسهم لم يكن نتيجة لأي تضليل من قبل أي جهة 

( ريال، وأنه مـن المعلـوم أن قيمـة سـهم الشـركة      56.30أن قيمة سعر السهم محل الدعوى مبلغ قدره ) وحي،

ما يتجاوع المائة ريـال وبعـد ذلـك حـد  هبـوي في قيمـة        إلى( ريال ثم ارتفع 79قد كان في مرحلة الاكتتاب )

سـهم  يـه فيكـون شـراء المـدعي لأ    السهم بعد الإعلان عن القوائم المالية التي تم فيها الإعـلان عـن الخسـائر عل   

ن يصـدق عاقـل أن المـدعي قـد اشـترى السـهم بنـاء علـى         أالشركة بعد هبوي قيمة السهم، عليه فـلا يمكـن   

سـهم بعـد   بشـراء الأ  امكمـا أن المـدعي قـد ق ـ    القوائم المالية للشركة كما يدعي المدعي. معلومات مضللة في

لم فيه الجميع بخسائر الشركة وانخفا  قيمة أسـهمها  انخفا  قيمة السهم ويعتبر في ذلك والوقت الذي ع
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رابعاً: لم يذكر المدعي ما هي المخالفات المرتكبة من قبـل موكلنـا ومـا هـي مسـؤوليته عمـا        وموقفها المالي.

وعليه نطلب من مقام اللجنة الموقرة الحكم برد دعوى المدعي لعدم صحتها ولعدم  الطلبات: ذكره من وقائع.

 ."مسؤولية موكلنا، وعدم نظرها بسبب التقادموجود ما يوجب 

هـ( وردت اللجنة مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليهما الثامنة 1441/10/24وفي ذات التاريخ )

 ـه17/07/1441وتاريخ ( 225/1441رقم )الدعوى  صحيفة إلىإشارة والتاسع، جاء فيها ما نصه: "

لاي، التي يطلب فيها المدعي تعويضه عن منهم موكالمدعي، ضد عدد من المدعى عليهم،  المقامة من

فإننا  مستخلص محضر الجلسة المرفق بدعوى المدعي؛ إلى، وإشارة للشركةالأسهم المعلق تداولها والتابعة 

بملخص تنفيذي، يعقبه ؛ نستهلها المشار إليها صحيفة الدعوىسعادتكم بهذه المذكرة؛ جوابا عن  إلىنتقدم 

مقامة على  دعوىلا توجد  : الملخص ، وذلك على النحو الآتي:اتنا من لجنتكم الموقرةطلبثم بيان تفصيلي، 

من سعادتكم نطلب  . فقطشركة الأعضاء مجلس إدارة  في مواجهةلحصر المدعي خصومته موكلَِيّ 

على مقامة  دعوىلا توجد : البيان التفصيلي إخراج موكليّ من الدعوى؛ لعدم اختصامهما من قِبًَل المدعي.

فقط: ورد في محضر الشركة أعضاء مجلس إدارة  في مواجهةلحصر المدعي خصومته موكلألَي؛ وذلك 

تحديد توجهت اللجنة بسؤالها لوكيل المدعي عن »الجلسة المرفق ضمن مستندات دعوى المدعي ما نصه: 

 أ الذي ينسبهالأساس القانوني الذي يؤسس عليه موكله دعواه في مواجهة المدعى عليهم، وتحديد الخط

بأن موكله يحصر ’ :فأجاب ؛إليهم والضرر الذي لحق به جراء ذلك، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر

وحي، إن ما ذكره وكيل المدعي في معر  إجابته عن ؛ ‘الشركةمواجهة أعضاء مجلس إدارة  دعواه في

للاستناد عليه والعمل بمقتضاه؛ وحي، إن  سؤال اللجنة، يعدّ إقرارًا قضائيًّا منه يحوع على الحجية الكاملة

، وإن موكليّ  ليسا بعضوي مجلس إدارة الشركةالمدعي حصر دعواه فقط في مواجهة أعضاء مجلس إدارة 

؛ إذ إنهما محاسبان قانونيان خارجيان مستقلان؛ مما يعني خروجهما من هذه الدعوى وانتفاء الشركة

فإننا لما تقدم من أسباب؛ : الطلباتسعادتكم بطلباتنا الآتية:  إلىم وعليه فإننا نتقدَّ الدعوى في مواجهتهما.

 في مواجهةه دعواصر سعادتكم إخراج موكليّ من الدعوى؛ لعدم اختصامهما من قِبًَل المدعي بحنطلب من 

 ."غيرهم أعضاء مجلس إدارة الشركة دون

دعى عليه الثال، الواردة هـ تم تزويد المدعي بنسخة من مذكرة وكيل الم1441/10/25وفي تاريخ 

 .عنهاطلب إجابته مع هـ 1441/10/24جنة في تاريخ لللأ
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هـ( وردت اللجنة مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليه السـابع، جـاء   1441/10/25وفي ذات التاريخ )

يؤكــد مــوكلي علــى حفــا هيــع حقوقــه ودفوعــه بموجــب هيــع الأنظمــة   :حفــا الحقــوق"فيهــا مــا نصــه: 

لجنــة الفصــل في مناععــات  إلىئق الــتي في حوعتــه والــتي قوــدمت أو ســوف تقــدم  ات العلاقــة والوثــوالقــرارات ذا

أولًا: نـدفع بتقـادم الـدعوى    وفيما يلـي جوابنـا علـى لائحـة الـدعوى:       .المالية أو الجهات المختصة الأخرى الأوراق

لا ’الماليــة والــتي نصــت علــى  قالأورا( مــن لائحــة إجــراءات الفصــل في مناععــات 27المــادة ) إلىوذلــك بالإشــارة 

ة والخمسين والسادسة والخمسين والسـابعة والخمسـين مـن النظـام إذا     ستسمع أي دعوى بموجب المواد الخام

ن الشاكي قد أدر  الحقـائق الـتي   أودعت الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ الذي يفتر  فيه أ

وع بأي حال مـن الأحـوال سمـا  الـدعوى أمـام اللجنـة بعـد مـرور         جعلته يعتقد أنه كان ضحية المخالفة، ولا  

ونظراً لصـدور قـرار نهـائي مـن لجنـة الاسـتئناف في مناععـات        ، ‘خمس سنوات من حدو  المخالفة المدعى بها

هــذه الــدعوى  م فيمــا يتعلــق بمخالفــات مرحلــة الاكتتــاب، وحيــ، أن08/02/2017الماليــة بتــاريخ  الأوراق

ثانيـاً: نـدفع بعـدم تحريـر      من سـنة مـن تـاريخ القـرار، عليـه نـدفع بتقـادم هـذه الـدعوى.          قيدت بعد مرور أكثر

شـركة ومـن بيـنهم مـوكلي، ولم     الاتهمت اللائحة أشخاص عدة وتختل  مناصـبهم وصـلاحياتهم ب   الدعوى:

 تبين اللائحة الخطأ الذي تدعي ارتكابه مـن قبـل مـوكلي بالتحديـد والـذي ترتـب عليـه الخسـارة أو الضـرر         

محل الادعاء، لاسيما وأن الطلبات الواردة في اللائحة أتت على نحو مُجمل ومُرسل وضد عدة أشخاص تتنـو   

بصورة كبيرة وظائفهم وأدوارهـم ومهـامهم وطبيعـة علاقـتهم بالشـركة. وأخـيراً لم تـورد اللائحـة أيـة أدلـة أو           

 بين الخطأ محل الادعاء وبين الضرر.قرائن على ارتكاب موكلي ما ادعته من خطأ ولم تبين رابطة السببية 

في مجلـس إدارة الشـركة، وبالتـالي    سـابق  تم اختصـام مـوكلي بصـفته عضـواً     ثالثاً: ندفع بعدم وجود صـفة:  

( من نظام الشـركات، والـتي   80( و)79فإن مساءلته من قبل أي من المساهمين محددة ومنظمة في المادتين )

أن الضــرر الــذي يصــيب عمــوم المســاهمين علــى الجمعيــة العامــة    تقصــر الحــق في إقامــة دعــوى المســؤولية بش ــ 

أنـه لا صـفة    مما يعـني  شركة أن اتخذوا قراراً في هعيتهم العامة في هذا الشأنالوسبق لمساهمي  للشركة.

بنــاءً علــى الــرد المقــدم في هــذه المــذكرة، نطلــب مــن مقــام اللجنــة    :الطلبــات. للمُــدعي في إقامــة هــذه الــدعوى

. رد الـدعوى لعـدم   2. رد الدعوى لانقضـاء فـترة التقـادم لأي دعـوى تتعلـق بفـترة الاكتتـاب.        1ي: الحكم بالآت

 .". رد الدعوى لعدم وجود صفة3التحرير. 
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هـ تم تزويد المدعي بنسخة من مذكرة المدعى عليهما الثامنة والتاسع الواردة 1441/10/26وفي تاريخ 

 .عنهاته طلب إجابمع هـ 1441/10/24جنة في تاريخ لللأ

جنة في هـ تم تزويد المدعي بنسخة من مذكرة المدعى عليه السابع الواردة لللأ29/10/1441وفي تاريخ 

 .عنهاطلب إجابته مع هـ 25/10/1441تاريخ 

مذكرات المدعى عليهم التي تم هـ خاطبت اللجنة المدعي بطلب الرد على 16/11/1441وفي تاريخ 

 .هـ29/10/1441هـ، وتاريخ 26/10/1441، وتاريخ هـ25/10/1441بها في تاريخ  هتزويد

هـ أعاد وكيل المدعي تقديم صحيفة الدعوى وأرفق بها إعلان هيئة السوق 19/11/1441وفي تاريخ 

عن المخالفات  الشركةالمالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف القاضي بإدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة 

 المرتكبة خلال مرحلة الاكتتاب.

عليهما الرابع  من وكيل المدعىن ان جوابيتامذكرتهـ وردت اللجنة 23/12/1441 تاريخ وفي

أولًا: الدفع بانعدام صفة موكلي في دعوى والسادس، تحملان المضمون ذاته، جاء فيهما ما نصه: "

ى عليه المدعالتعويض، لصدور قرار اللجنة النهائي بأن يكون تعويض المساهمين من المبالغ المستوفاة من 

شركة وبيان ذلك: أنّ دعوى المدعي انحصرت في المطالبة بالتعويض عن تضرره من شراء الورقة المالية ل الأول

( لعام 1/2016ل/د/1788أثناء مرحلة الاكتتاب، وحي، سبق أن صدر قرار لجنة الفصل رقم ) )أ(

ء مرحلة الاكتتاب مستوفى من أثناشركة لهـ بأن يكون تعويض المتضررين من شراء الورقة المالية ل1437

( ريال والذي يمثّل المكاسب غير 1.620.000.000البالغ ) المدعى عليه الأولالمبلغ افكوم به على 

( لعام 2017ل.س//1189المشروعة التي حققها المذكور، وتّم تأييد ذلك بقرار لجنة الاستئناف رقم )

 -متى ما أثبتوا حقهم فيه -لأشخاص المتضررينومن ثمّ فإنّ تعويض ا(: »... 613هـ، ونصه )ص 1438

أ.هـ.، عليه فإنّ « يكون من المبالغ المتحصلة من المكاسب غير المشروعة التي حققها المدعى عليه الأول..

المسؤولية عن تعويض المتضررين منحصرة في المدعى عليه )الأول( مما ينفي مسؤولية موكلي عن تعويض 

أثناء مرحلة  شركة )أ(أي دعوى تعويض يقيمها المتضررون شراء الورقة المالية ل المتضررين، فتنتفي صفته في

ثانياً: الدفع بعدم جواع سما  الدعوى لمضي مدة  الاكتتاب بما فيها هذه الدعوى الماثلة التي أقامها المدعي.

الدعوى كما  وبيان ذلك: أنّه ومع لسّك موكلي بانتفاء صفته في سما  الدعوى المنصوص عليها نظاماً

أوضحناه أعلاه، فإنّ موكلي يدفع بعدم جواع سما  هذه الدعوى لمضي مدة سما  الدعوى المنصوص عليها 
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لا تسمع أي دعوى بموجب المواد الخامسة والخمسين، »( من نظام السوق المالية، ونصها: 58في المادة )

يدا  الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة والسادسة والخمسين، والسابعة والخمسين من هذا النظام إذا تم إ

من التاريخ الذي يفتر  فيه بأن الشاكي قد أدر  الحقائق التي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، ولا 

 وع بأي حال من الأحوال سما  هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدو  المخالفة المدعى 

دعي التضرر من مخالفات لت في مرحلة الاكتتاب الذي جرى خلال عام أ.هـ. وذلك أنّ المدعي ي« بها.

م(، وحي، لم يقدّم المدعي ما يُثبت إيدا  الشكوى لدى الهيئة خلال خمس سنوات من حدو  تلك 2008)

هـ كما هو واضح من 19/08/1441المخالفات محل دعواه، وأما دعواه هذه فلم يتقدّم بها إلا بتاريخ 

في أعلى صحيفة دعواه الأمر الذي يعني أنّ إقامة الدعوى لت بعد مضيّ أكثر من خمس  التاريخ المثبت

المادة أعلاه التي نصّت على  إلىسنوات على حدو  المخالفات، عليه، فلا  وع سما  هذه الدعوى، استناداً 

و  المخالفة أنه لا  وع بأي حال من الأحوال سما  الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حد

فضلًا عن ذلك، فإنّ المدعي لم يود  المدعي شكواه هذه لدى هيئة السوق المالية إلا في  المدعى بها.

م أي بعد مضيّ أكثر من )عام( على تاريخ الإعلان عن قرار لجنة الاستئناف القاضي 17/06/2019

ء مرحلة الاكتتاب في أسهمها أثناشركة البتأييد قرار لجنة الفصل بإدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة 

هـ الموافق 11/05/1438بعض كبار التنفيذيين ومراجع حسابات الشركة والذي صدر بتاريخ  إلىإضافة 

ثالثاً: بطلان القول بجواع سما  هذه  م.09/02/2017م والذي تم الإعلان عنه في تاريخ 08/02/2017

هذا النو  لا تسري عليه المدة النظامية الواردة  ض وأنّالدعوى احتجاجاً بأنّها من دعاوى تحديد مقدار التعوي

وبيان ذلك: أنّه لا  في المادة، وبيان أنّ هذا القول مخال  للنظام وللمستقرّ من أحكام محاكم السوق المالية

يصحّ القول بسما  هذه الدعوى احتجاجاً بأنها من دعاوى تحديد مقدار التعويض وأنّ مثل هذا النو  من 

لا تسري عليه مدة التقادم، فإنّ هذا القول مخال  لنظام السوق المالية ولقوانين السوق المالية  الدعاوى

الأجنبية، كما أنه مخال  لما استقرّت عليه غالب محاكم السوق المالية العالمية كما سيتّضح من الحكم 

( من نظام 58ة منطوق المادة )دلال. 1 الصادر من افكمة العليا الأمريكية، وبيان ذلك تفصيلًا كما يلي:

الدالة على سريان « لا تسمع أي دعوى..»السوق المالية، فإنها جاءت عامة في كلّ الدعاوى فقد صُدّرت بعبارة 

ولا  وع بأي حال من الأحوال سما  »... حكم المنع من السما  على هيع الدعاوى، كما خُتمت بعبارة: 

ع من سما  الدعاوى لكلّ الأحوال، ولم يتعقلأب هذه العبارات أيّ استثناء المقتضية لشمول المن« هذه الدعوى..
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أو تخصيص لأيّ نو  من أنوا  الدعاوى، فدلّ ذلك على أنّ المنع من سما  الدعاوى بعد انقضاء المدة النظامية 

في يسري على هيع أنوا  الدعاوى وفي كلّ الأحوال وهو ما يعني دخول دعاوى تحديد مقدار التعويض 

( من نظام السوق 58أنّ الغر  الذي من أجله سنّ المنظلأم مبدأ التقادم الوارد في المادة ). 2 عموم تلك المادة.

طلب استقرار المراكز القانونية للمدعى عليهم بعد انقضاء المدة افددة في تلك المادة، لما  إلىالمالية إنما يعود 

دعاوى فضلًا عن المصلحة العامة باستقرار الأسواق المالية في ذلك من حماية للمدعى عليهم من أبدية ال

وجاذبية التداول في الشركات الخاضعة لنظام السوق المالية والعمل فيها، وأما إغفال مبدأ التقادم فإنه يعني 

مخاطر إقامة  إلىلكين المدعين من إقامة دعاويهم مهما تطاولت السنوات الأمر الذي يعرّ  المدعى عليهم 

انعدام استقرار مراكزهم القانونية، وهذا الأمر أبعد ما  إلىدعاوى بصفة أبدية بما يُفضي في نهاية الأمر ال

يكون عن قصد المنظلأم، وحي، أنّ دعاوى تحديد مقدار التعويض نو  من أنوا  دعاوى سوق المال التي قصد 

أنّ استقرار المراكز القانونية لا يتمّ إلا  المنظلأم تحقيق استقرار المراكز القانونية للأطراف فيها، وحي، تبين

بالأخذ بمبدأ التقادم الوارد في المادة أعلاه، عليه فإنّ هذا يعني بأنّ المنظلأم قد قصد سريان حكم التقادم 

علاوة على . 3 جنب مع سريانه في بقية دعاوى السوق المالية. إلىعلى دعاوى تحديد مقدار التعويض جنباً 

( من نظام الشركات عدم سما  دعوى المسؤولية على أعضاء 78( من المادة )3لفقرة )ذلك، فقد أكدت ا

لا تسمع دعوى المسؤولية في هيع الأحوال بعد مرور »مجلس الإدارة بعد مضي خمس سنوات، ونصها: 

يس أ.هـ. وهو ما يكش  عن تكر« خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار..

مبدأ التقادم تحقيقاً لاستقرار المراكز القانونية للأطراف بعد مضيّ المدة المنصوص عليها نظاماً، كما 

 إلىفضلًا عن ذلك، فإنّ إغفال مبدأ التقادم يُفضي . 4 يمنع من أبدية مخاطر إقامة دعاوى المسؤولية.

تراخي المدعين وتأجيلهم إقامة دعاويهم  إلىالتعسّ  في استعمال الحقّ الممنو  شرعاً ونظاماً، ذلك أنّه يؤدي 

مستندين في ذلك على المهلة المفتوحة لسما  الدعاوى، وهو ما يُلحق أشدّ الضرر بالمدعى عليهم، إذ أنّ عليهم 

الاستعداد لاستقبال هذه الدعاوى التي يُمكن أن تثور في أيّ وقت كما يتعيّن عليهم وعلى خلفهم القانوني 

تلك الدعاوى بأنفسهم أو تعيين افامين للجواب عنها وما يتطلبه ذلك من تكالي ،  الأبد حضور إلىو

فضلًا حجز المبالغ اللاعمة لسداد أيّ مبالغ مالية قد يُحكم بها، علاوة على التعرّ  لمخاطر الإجراءات 

. فكلّ هذه التحفلأظية التي قد تُتخذ أثناء سير الدعوى من حجز للحسابات أو منع من السفر ونحو ذلك.

هذه المخاطر  إلىالأبد  إلىأضرار محقلأقة من مخاطر الدعاوى، ولكين المدعين من تعريض المدعى عليهم 
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هو من التعسّ  في استعمال حقلأهم في إقامة الدعاوى، وهذا التعسّ  ممنو  شرعاً ونظاماً، فإنّه إن جاع 

نه لا  وع لهم أن يتعسّفوا في استعمال ذلك الحق للمدعين المطالبة بالتعويض متى ما أثبتوا استحقاقهم له فإ

علاوة على . 5 حد عمني لا نهاية له لما في ذلك من إلحاق ضرر آخر بالمدعى عليهم. إلىويؤخروا مطالباتهم 

كلّ ما ذكرناه، فقد استقرّت افاكم المختصّة بالفصل في مناععات السوق المالية في غالب دول العالم 

عاوى بعد انقضاء مدة التقادم، كما استقرّت على أنه لا يُستثنى من ذلك أيّ نو  من أنوا  على عدم سما  الد

الدعاوى مهما كانت ومهما كان عذر المدعين فيها، وللدلالة على ذلك، فإننا نرفق للجنتكم الموقرة 

 -16رقم الحكم الصادر من أعلى سلطة قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية )افكمة العليا( ب

حكم افكمة العليا وترهته( الصادر في قضية مطابقة  -1م )مرفق رقم 2017يونيو  26وتاريخ  373

الحكم بردّ دعوى المدعي لإقامتها بعد انقضاء مدة سما   إلىلدعوى المدعي حي، انتهت تلك افكمة 

عراقة قوانين  إلىهذا الحكم، بالنظر الدعوى القانونية، ولا يخفى على اللجنة الموقرة القيمة القانونية لمثل 

سوق المال الأمريكية وأسبقيتها واستمداد المملكة وعدد من دول العالم أنظمتها المالية من القوانين 

الأمريكية، بما يمنح الأحكام الصادرة من محاكم السوق المالية الأمريكية حجية كبيرة، خصوصاً وأنّ 

وتتلخص وقائع الدعوى التي صدر بخصوصها حكم  ائية هنا .مثل هذا الحكم صادر من أعلى سلطة قض

( قامت برفع رأس مالها -- افكمة العليا الأمريكية المشار إليه أعلاه في أنّ إحدى المؤسسات المالية )بنك

عبر عدّة اكتتابات، ثمّ تبيّن بعد ذلك أنّ البيانات التي تّم الاكتتاب بموجبها تضمنت بيانات جوهرية غير 

ومن بينهم  -حة وأنها أغفلت ذكر بيانات جوهرية، وبموجب ذلك فقد أقام عدد من المكتتبينصحي

دعوى هاعية ضدّ عدد من الأطراف المسؤولة قانونياً عن تعويضهم، ثمّ قرّر  -صندوق تقاعد الموظفين

امة دعوى فردية صندوق التقاعد المذكور بعد مدّة من سير تلك الدعوى الجماعية أن ينسحب منها مفضّلًا إق

ضد ذات المدعى عليهم، إلا أنه أقامها وقد انقضت مدة سما  الدعوى افددة بموجب القانون الأمريكي 

تسوية مع المدعى عليهم إلا أنّ  إلىبثلا  سنوات، ورغم استمرار المدعين في دعواهم الجماعية وتوصلهم 

قاعد، مستندة في ذلك على إقامة ذلك افكمة حكمت بردّ الدعوى الفردية المقامة من صندوق الت

الصندوق لدعواه الفردية بعد انقضاء مدة سما  الدعاوى المنصوص عليها قانوناً )تقادم الثلا  سنوات في 

القانون الأمريكي، والتي يماثله تقادم الخمس سنوات في نظام السوق المالية السعودي، والتي أسمته 

" كما سيأتي في الاقتباس أدناه(، وذلك statutes of reposeافكمة العليا الأمريكية بمسمى "
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على الرغم من ثبوت إدانة المدعى عليهم بارتكاب مخالفات مستوجبة للتعويض، وعلى الرغم من صدور 

حكم بإلزام المدعى عليهم بتعويض المدعين في الدعوى الجماعية، وعلى الرغم من سبق اشترا  صندوق 

أيّ من هذه الاعتبارات في ظلّ انتهاء  إلىلجماعية.. إلا أنّ افكمة العليا لم تلتفت التقاعد ذاته في الدعوى ا

المدّة القانونية لسما  الدعوى، كما لم تفرق افكمة العليا في حكمها بين دعوى المسؤولية ودعوى تحديد 

الناتج عن نشرة  مقدار التعويض، وإنما جعلت مدّة التقادم سارية على كافة دعاوى التعويض عن الضرر

إصدار مضللة، وقد عضّدت افكمة حكمها بذكر عدد من السوابق القضائية الأمر الذي يؤكلأد 

استقرار الأخذ بمبدأ التقادم وحزم افكمة العليا التام في تطبيقه على كافة أنوا  دعاوى التعويض 

أهم المواضع الواردة فيه، مع التعليق  إلىالناشئة، وبالرغم من إرفاقنا لصورة من ذلك الحكم إلا أننا نشير 

فإن القيود الزمنية التي ينص عليها »فقد جاء في مقدمة الحكم المشار إليه ما نصه: أ.  عليها كما يلي:

والتشريعات  statutes of limitationفئتين: التشريعات الخاصة بالتقادم  إلىالتشريع يمكن تقسيمها 

ن التشريعات الخاصة بالاستقرار تم إصدارها لمنح إ... فstatutes of reposeالخاصة بالاستقرار 

المدعى عليهم حماية واضحة ومحددة، وقد نصت هذه التشريعات على تقرير حكم تشريعي أن المدعى عليه 

أ.هـ. ففي هذا الموضع تؤكلأد افكمة «يصبح حراً من المسئولية بعد الفترة التي يتم النص عليها في التشريع...

ا على أن مقصود المشرّ  من مبدأ التقادم )تقادم الثلا  سنوات في القانون الأمريكي، والتي يماثله العلي

تقادم الخمس سنوات في نظام السوق المالية السعودي( هو حماية المدعى عليهم، وإبراء ذممهم، وإخلاء 

وينص »... لحكم ما نصه: كما جاء في ذلك اب.  مسؤوليتهم من أيّ دعاوى بعد انقضاء مدة سما  الدعوى.

أي دعوى بعد مرور ثلا  سنوات من طرح  إقامةالتشريع بشكل واضح بأنه لا يمكن "بأي حال من الأحوال" 

المالية التي كانت سببا لإقامة تلك الدعوى، ولا تد  الصفة الآمرة هنا مجالا لأي استثناء على وجه  الأوراق

الاستدلال  إلىأ.هـ. ففي هذا الموضع يشير الحكم « مستقبلا... تنشئ مانعاً محدداً في مواجهة أي مسئولية

م( مؤكلأداً 1933بالمادة القانونية الخاصة بالتقادم )المادة الثالثة عشرة من قانون السوق المالية الأمريكي 

من تاريخ بأنها حاسمة في المنع من سما  الدعاوى في أيّ حال من الأحوال، ومبيّناً أيضاً بأنّ التقادم يُحتسب 

وقو  المخالفة، ومؤكلأداً كذلك على أنّ مادة التقادم )مادة آمرة( فهي من النظام العام الذي تقضي به 

أنّ مادة  إلىافكمة من تلقاء نفسها والتي لا  وع الاتفاق على خلافها، كما نبّه الحكم مرة أخرى 

كما ج.  انتهاء المدة القانونية لسما  الدعاوى.التقادم تقضي بالإخلاء التام لمسؤولية على المدعى عليهم بعد 
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إن تاريخ بند الثلا  سنوات يدعم أيضا تصنيفه بوصفه تشريع استقرار... إن »جاء في الحكم أيضاً ما نصه: 

الغر  الواضح لتقصير الفترة التي ينص عليها التشريع هو حماية الوضع المالي للمدعى عليهم في أسواق 

أ.هـ. وفي هذا الموضع يستدلّ « طريق تقصير الفترة المفتوحة للمسئولية افتملة... تتغير بشكل متسار  عن

الحكم بالتسلسل التاريخي لمادة التقادم مبيّناً أنّ ذلك التطور التاريخي للمادة يؤكلأد مقصود المشرّ  من سنّ 

ليس في المادة ».. ما نصه:  كما جاء في ذلك الحكم أيضاًد.  مبدأ التقادم وأنه يهدف لحماية المدعى عليهم.

السماح بالابتعاد عن قيدها الزمني في قضية مثل هذه القضية. على العكس من ذلك،  إلى ( ما يشير13)

فإن النص والغر  والتركيب وتاريخ التشريع كلها تكش  عن غر  الكونغرس إعطاء المدعى عليهم 

أنّ مادة التقادم الوارد في  إلىذا الموضع يشير الحكم أ.هـ. وفي ه« الأمان التام والنهائي بعد ثلا  سنوات...

قانون السوق المالية الأمريكي صريحة وواضحة لا تد  مجالًا للتنصّل من الأخذ بمبدأ التقادم بحال من 

مقصدها أو صياغتها  الأحوال، مؤكداً على أنّ هيع القرائن افتفة بمبدأ التقادم سواء من منطوق المادة أو

كما إن هـ.  تشريعها هيعها تقضي بانتهاء مسؤولية المدعى عليهم التامة بعد انتهاء مدة التقادم. أو تاريخ

افكمة العليا في مواضع من حكمها قد أقرّت بافتقارها للسلطة التي تخولها بتمديد مدة التقادم )تقادم 

نظام السوق المالية السعودي(  الثلا  سنوات في القانون الأمريكي، والتي يماثله تقادم الخمس سنوات في

فهذه افكمة تفتقد السلطة لإعادة »... واعترفت بأن هذا الأمر راجع للسلطة التشريعية، ومن ذلك ما نصه: 

أ.هـ. وفي موضع آخر ما نصه: « كتابة النصوص التشريعية الخاصة بالاستقرار أو تتجاهل معناها الواضح...

أ.هـ. وهذا يؤكد أن دور القضاء يقتصر فقط على تطبيق مدة « سنوات... فلا يمكنها لديد فترة الثلا »...

التقادم المقررة نظامًا من السلطة التنظيمية، وأن الحق في تعديل مدة التقادم بالتمديد أو استثناء بعض 

 الدعاوى من سريان التقادم عليها هو حقّ محصور للسلطة التنظيمية، الأمر الذي يتضح معه بطلان القول

( من نظام السوق 58باستثناء دعاوى تحديد مقدار التعويض من مدة تقادم الخمس سنوات المقررة في المادة )

الاعدواجية في  إلىالمالية، لما في ذلك القول من تقمص السلطة القضائية لدور السلطة التشريعية والذي يؤدي 

ثمّ يؤكلأد الحكم في خالته على ما . و. دهلأحكام النظام ومقاص إربا أدوار السلطتين، وما ينتج عنه من 

 الأوراق( من قانون 13والتحليل النهائي، إذن، جلي. أن قيد الفترة الزمنية لثلا  سنوات في المادة )»... نصه: 

« أي مسئولية مستقبلية. إعاءالمالية هو تشريع استقرار. إن غرضه وتصميمه قوصد منهما حماية المدعى عليهم 

الموضع يصرّح الحكم بأنّ انقضاء فترة التقادم مانع من سما  الدعوى وأنّ غرضها حماية  أ.هـ. ففي هذا
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رابعاً: الدفع بعدم تحرير المدعي لدعواه، لخلوّ لائحة الدعوى من البيانات اللاعمة  المدعى عليهم من المسؤولية.

ة أعلاه، فإنّ موكلي يدفع وبيان ذلك: أنه ومع لسكنا بجميع الدفو  الشكلية المذكور لتحرير الدعوى

بخلوّ الدعوى من البيانات اللاعمة لتحرير الدعوى، حي، لم يوضّح المدعي ما يثبت أنه مكتتب ولم يبيّن 

الخطأ الموجب للتعويض الذي يدّعي ارتكاب موكلي له، كما لم يوضّح نسبة موكلألي من ذلك الخطأ 

لخطأ المزعوم، كما لم يبين مقدار الضرر الذي المزعوم، ولم يبين الأدلة على ارتكاب موكلي لذلك ا

يدعي وقوعه عليه، ولم يبين الرابطة السببية بين الخطأ المزعوم وبين الضرر الذي يدّعي وقوعه عليه. وبهذا، 

فإنّ أركان المسؤولية الثلاثة غير متوافرة، وبالتالي فدعواه غير محررة، فهي غير مسموعة بموجب المادة 

على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لاعم لتحرير دعواه قبل »رافعات الشرعية، ونصها: ( من نظام الم66)

استجواب المدعى عليه؛ وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، 

المدعي . طلب الحكم برفض دعوى 1"، وانتهى فيهما إلى: أ.هـ« فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى

ضد موكليه، مع احتفاظ موكليه بحقهما في تقديم الدفو  الموضوعية متى ما قررت اللجنة الدخول في 

 . الاحتفاظ لموكليه بحقهما في مطالبة المدعي بأتعاب افاماة في دعوى مستقلة.2ذلك. 

ضرها وكيل المدعي السابق حهـ عقدت اللجنة جلسة لنظر الدعوى، 26/12/1441وفي تاريخ 

 وحضرها ،السادسوالرابع  ماالمدعى عليه وكيل وحضرها ،المدعى عليه الثال، وكيل وحضرها تعريفه،

عليه الثاني أو  فيما لم يحضرها كل من المدعى عليه الأول والمدعى ،وكيل المدعى عليهما الثامنة والتاسع

وني للأمانة العامة للجان بموعد هذه الجلسة عبر الموقع الإلكتر اثبوت تبلغهم من رغمبالوكيل عنهما 

هـ، وكذلك لم يحضر المدعى عليه الخامس 20/12/1441المالية في تاريخ  الأوراقالفصل في مناععات 

وبعد الانتظار المدة النظامية بموعد هذه الجلسة تبلغاً صحيحاً،  اثبوت تبلغهم من رغمبالوالمدعى عليه السابع 

. وعند افتتاح الجلسة توجهت المالية الأوراقاءات الفصل في مناععات من لائحة إجر (السابعة عشرة)وفق المادة 

 أما عالوبسؤاله . فأجاب بالنفي ؟لديه مزيد بيان على دعوى موكله هلاللجنة بسؤالها لوكيل المدعي 

وبسؤاله عن  .عال يختصمهما في دعواه مافأجاب بأن موكله  الثامنة والتاسع؟ موكله يختصم المدعى عليهما

على المذكرات الجوابية المقدمة من المدعى عليهم الثال، والسابع والثامنة والتاسع، أجاب بأنه يكتفي رده 

رداً على هذه المذكرات بما ورد في صحيفة دعواه وفي الإعلان المرفق في دعواه الذي يشير إلى صدور قرار 

ض كبار التنفيذيين ومراجع وبعشركة اللجنة الاستئناف النهائي بإدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة 
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الإعلان  اهذوبسؤاله عن وجه استشهاده بهذا الإعلان، أجاب بأن  .حسابات الشركة أثناء مرحلة الاكتتاب

لمدعى عليهم مما أدى إلى صدور هذا القرار ان هنا  مشاكل في الشركة منسوبة إلى ايوضح أنه ك

ي الذي الالمماذا يقصد بالفساد وإلى المدعى عليهم وبسؤاله عن توضيح الخطأ الذي ينسبه موكله  .بإدانتهم

أجاب بأنه استناداً إلى قرار لجنة الاستئناف فإنه كان هنا  مشاكل في مرحلة ؟ ينسبه إلى المدعى عليهم

الاكتتاب ومخالفات في الأسهم مما أدى إلى إيقاف أسهم الشركة عن التداول وصدور هذا القرار الذي 

وبسؤاله عن حصر طلبات موكله في مواجهة المدعى  .ك المخالفات التي ثبتت عليهميدين المدعى عليهم بتل

بقيمة تقارب  اً( سهم46وعددها )شركة العليهم، أجاب بأنه يطالب بتعويض موكله عن قيمة أسهمه في 

لى ما غب في إضافته علاوة علديه ما ير هل. وبسؤال وكيل المدعى عليه الثال، ( ريالًا80( إلى )70) ما بين

ويطلب منحه مهلة للرد  ،أجاب بأنه يتمسك بما تم تقديمه في مذكرته الجوابية على صحيفة الدعوى؟ قدم

على ما ذكره وكيل المدعي في هذه الجلسة. وبسؤال وكيل المدعى عليهما الرابع والسادس عن رده على 

ها ولم يرد منه رد حتى الآن، صحيفة الدعوى التي تم تزويد موكليه بنسخة منها وطلب الإمهال للرد علي

م. وبسؤال وكيل المدعى 13/08/2020إيدا  الرد لدى اللجنة عبر النظام الآلي في تاريخ  أجاب بأنه تم

سبق له أن قدم رداً شكلياً عليها، أجاب بأنه  إذعليهما الثامنة والتاسع عن الرد الموضوعي على الدعوى 

لديهم ما يرغبون في  هلى الدعوى. وبسؤال الأطراف الحاضرين يطلب منحه مهلة لتقديم الرد الموضوعي عل

وقد قررت اللجنة منح وكيل المدعى عليه الثال، ووكيل المدعى عليهما الثامنة  .أجابوا بالنفي؟ إضافته

بتقديمه  واوما وعد ملموافاة اللجنة بما طلب منه ؛والتاسع مهلة قدرها أسبو  واحد من تاريخ هذه الجلسة

ا، وفيما عدا ما هو مطلوب من وكيل المدعى عليه الثال، ووكيل المدعى عليهما الثامنة والتاسع، خلاله

 فقد اختتم الأطراف أقوالهم، وبذلك تم اختتام الجلسة.

بناء على هـ وردت اللجنة مذكرة من وكيل المدعي، جاء فيها ما نصه: "27/12/1441وفي تاريخ 

( 46بخصوص مطالبتنا بقيمة الأسهم وعددهم ) 225/1441يكم برقم المعاملة المقدمة لكم والمقيدة لد

لذا نرجو منكم المساعدة على تعويضنا عن الخسارة التي لحقت بنا بسبب تقفيل شركة السهم في 

 ".الشركة

هـ وردت اللجنة مذكرتين جوابية من وكيل المدعى عليهما الثامنة والتاسع، 04/01/1442وفي تاريخ 

دعوى  يةا بنظر أديوان المظالم هو المختص حصرً. 1الملخص: ذاته، جاء فيهما ما نصه: "تحملان المضمون 
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ها بخصوص ولاية اللجنة عن نظر ، ومن ثم تنتفيتقام ضد أي محاسب قانوني لسبب يتعلق بمزاولة مهنته

سما  لا  وع معه ها؛ نظامًا لجواع سماع ينالمقرر ينالميعادكلا بعد فوات المدعي بدعواه تقدم . 2. موك لَي

من إثبات الدعوى . خلو 4 عدم قبولها. بدعوى المدعي مرسلة وغير محررة؛ ما يستوج. 3. الدعوىهذه 

نطلب . 5. أوجه المخالفة فيهاووعلاقته السببية، خاصة، موك لَي المنسوبة إلى المدعى عليهم وإلى تصرفات ال

. 6 كلًا على استقلال قبل البح، في الموضو .الحكم في دفوعنا بعدم الاختصاص وعدم قبول الدعوى ش

النص النظامي الموجب لثبوت المخالفة وقت ادعاء حدوثها؛ إذ لم لارس هيئة السوق المالية  عدم وجود

 توافرها الواجب والشروي المعايير وضعب ( من نظام السوق المالية6/9بموجب المادة )المنوي بها ختصاص الا

شركة ل ينقانوني ينكمحاسبموك لَي إلا بعد انتهاء عمل  ص المرخص لهم،الأشخا حسابات مراجعي في

بالتعويض شرعا، لتضافر النصوص الشرعية على  . عدم جواع مطالبة موكلي7ّ. سنوات ثمانبأكثر من  )أ(

ولا تعويض،  همايكون على الشركاء بما حصلوا من أرباح أما موك لَي فلا ضمان علي إنما الضمان أن

وهو -بتسبب موكليّ في الضرر  امع التسليم جدلً. 8 بها. الم يحصلا على هذه الأرباح ولم ينتفعكونهما 

. وجود 9 لمتسبب عند اجتماعهما.بابالمباشر لا  تعلقهفإن من القواعد الفقهية المقررة في الضمان  -ما لا نقر

لا . 10في جلسة تحرير الدعوى. العديد من الأخطاء والادعاءات غير الصحيحة سواء في صحيفة الدعوى، أو 

صحة لما استدل به المدعي بأن كثرة الديون على الأفراد المذكورين في الدعوى هي سبب إيقاف السهم عن 

، وع عدالة؛ لعدم جواع مطالبته مرتينتجبالتعويض لا  المدعى عليه التاسعمطالبة موكلنا . 11. التداول

أنه مخال  لصريح نظام كما  يكًا في الشركة،إحداهما بصفته الشخصية والأخرى بصفته شر

لَي؛ وذلك لحصر المدعي على موك الشركات المهنية. البيان التفصيلي: مع لسكنا بعدم وجود خصومة 

؛ الشركة، وحي، إن موك لَي ليسا بعضوي مجلس إدارة شركةالخصومته في مواجهة أعضاء مجلس إدارة 

قلان؛ ما يعني خروجهما من هذه الدعوى وانتفاء الدعوى في إذ هما محاسبان قانونيان خارجيان مست

اللجنة غير مختصة : مواجهتهما، فإننا نتقدم إليكم بالرد الموضوعي على دعوى المدعي، ممثلة في الآتي: أولًا

 بنظرولائيًّا  مختصة غير المالية الأوراق. لجنة الفصل في مناععات 1 :ولائيًّا بنظر هذا النزا  في حق موك لَي

 مخالفته،  وع لا الذي العام النظام ومن الآمرة القواعد من هي الاختصاص الولائي وقواعد النزا ، هذا

 ب ومن المسلمات أن هذا الدفع  سواء، والعدم هو القرار  عل مختصة ولائيًّا غير جهة من القرار وصدور

اختصاص اللجنة بنظر هذه القضية ونوضح عدم موضو  الدعوى، بح، في قبل الالتعر  له والفصل فيه 
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بأعمال محاسبية  امرتبط بقيامهمموك لَي أساس الدعوى ضد أ. المقدمة الأولى:  :من خلال مقدمتين ونتيجة

إذ يطالب المدعي في هذه الدعوى من موك لَي بالتعويض  ؛ لكونهما مراجعي حسابات خارجيين؛للشركة

( من 32المادة ) صتب. المقدمة الثانية: ن .لشركة )أ(راق المالية عن الخسائر التي لحقت به جراء شرائه للأو

بنظر الدعاوى المتعلقة بمزاولة افاسبين  ديوان المظالم اختصاصصراحةً على نظام افاسبين القانونيين 

 افاسب علىأو  من تُقام التي الدعاوى كافة بنظر ديوان المظالم... يختص’: ونصهاالقانونيين مهنتهم؛ 

ولاية  يظهر جليًّا بعد عر  المقدمتين السابقتين؛ انعدامج. النتيجة:  .‘...المهنة بمزاولته يتعلق لسبب القانوني

ولائيًّا ونوعيًّا بنظر  -حصرًا-واختصاص ديوان المظالم ، بخصوص موك لَينظر هذا النزا   فياللجنة 

في مخالفات افاسبين القانونيين ومحاسبتهم ة أن المنظم قد أناي الاختصاص بالتحقيق خاصّهذا النزا ، و

: الدفو  ثانيًا هي لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام افاسبين القانونيين.و ؛عليها إلى لجنة أخرى

مع عدم التسليم باختصاص اللجنة ولائيًّا في نظر هذا النزا ، ومع عدم التسليم بصحة رفع دعوى : الشكلية

تقتضي عدم سماعها ابتداء، وهذه الجوهرية عيوب ال ها عدد منشاب لَي؛ فإن الدعوىالمدعي في مواجهة موك 

. لا  وع سما  1 :على النحو الآتي لسعادتكم هاالعيوب لثل دفوعنا الشكلية في مواجهة الدعوى، ونورد

هذه الدعوى  لا  وع النظر في :ا وسقوطها بالتقادملفوات ميعاد نظره هذه الدعوى، ولا  وع قبولها شكلًا

 المدة خلال تقديم الدعوى يتم لسقوطها بالتقادم، والتقادم من النظام العام الذي لا  وع مخالفته؛ إذ إنه لم

نظام السوق المالية المدة التي يمكن خلالها سما  الدعوى المتعلقة بمطالبة مشتري الورقة  النظامية، فقد حدد

( من نظام السوق المالية، 58ه المادة )نصت عليوذلك حسبما  رر؛المالية بالتعويض عما يدعي أنه لحقه من ض

دعوى بموجب المواد  يةالمالية، من أنه: "لا تسمع أ الأوراقت مناععا في الفصل ( من لائحة إجراءات27والمادة )

الخامسة والخمسين، والسادسة والخمسين، والسابعة والخمسين من هذا النظام إذا تم إيدا  الشكوى لدى 

وجود ن الشاكي قد أدر  الحقائق التي جعلته يعتقد ألهيئة بعد مرور سنة من التاريخ الذي يفتر  فيه ا

سما  هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من  -بأي حال من الأحوال-الفة، ولا  وع مخ

سنة من تاريخ العلم بالمخالفة(: بالمدة الأولى ) فيما يتعلقأ.  :كالتالي وبيان ذلك ،حدو  المخالفة المدعى بها"

 بتاريخ تاريخ تعليق الأسهم عن التداولمن علمه اليقيني بالضرر المدعى به وإدراكه له المدعي الثابت في حق 

، وقد أقر المدعي بذلك إذ قال وكيله في جلسة الرد على م22/07/2012، الموافق ـه04/09/1433

 سئل عن تاريخ علمه بإيقاف الأسهم عن التداول، فأجاب: استفسارات اللجنة من أجل تحرير الدعوى حين
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بناءً عليه و تقريبًا، وأنه علم بالإيقاف في حينه[؛ ـه1433]أن أسهم الشركة قد إيقافها عن التداول في عام 

دون تقديمه الشكوى واتخاذ ما يلزم لسما  دعواه  قد انقضت المدة افددة لإيدا  الشكوى لدى الهيئةف

وفيما يتعلق بالمدة الثانية فوات المدة النظامية. ب. بعد  ، أيّـه1441تقدم بشكواه في عامحي، إنه  وقبولها؛

( من نظام 58: فإن المدة النظامية لرفع الدعوى قد انتهت بقوة النظام؛ إذ جاء في المادة )سنوات(ال)الخمس 

ام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من ولا  وع بأي حال من الأحوال سما  هذه الدعوى أم’السوق المالية: 

وهذا نص صريح بعدم سما  الدعوى مطلقًا بعد مرور خمس سنوات من وقت ، ‘حدو  المخالفة المدعى بها

موك لَي عمل وقو  المخالفة المدعى بها، وهو نص لا يمكن تأويله وحمله على أي وجه آخر، كما أن 

 حق ومن ثم يسقطم، 2012الربع الأول من سنة  هايةبنا قد انتهى فعليًّشركة لل يينقانون بينكمحاس

 ـه1441في سنة اللجنة إلى  بشكواه يتقدم المدع إذ ؛في إقامة الدعوى؛ إذ إن المدة النظامية قد انتهتالمدعي 

كما لم يقدم المدعي مبررًا للانتظار  الثانية أيضًا من حصول المخالفات المزعومة، أي بعد مرور المدة النظامية

وعلى ذلك لا  وع سما  الدعوى؛ لسقوطها ، ـه1441هذه الفترة حتى يتقدم بشكواه لدى الهيئة سنة  طيلة

أن القضاء بعدم جواع سما  الدعوى للتقادم هو ما أقرته اللجنة في قرارات سابقة لها وبوقائع ج.  بالتقادم.

وأيضا  ،ـه1435لعام  1/2014ل/د/1388ومن ذلك قرار اللجنة الصادر برقم  ،مماثلة لهذه الدعوى

"وحي،  :على 1/2014ل/د/1390نص القرار رقم  ، إذـه1435لعام  1/2014ل/د/1390قرارها رقم 

م 2/10/2005إن المخالفة التي يستند عليها المدعي في طلب التعويض قد وقعت من المدعى عليه بتاريخ 

ن خمس سنوات من تاريخ م أي بعد انقضاء أكثر م26/09/2013وقيامه برفع الدعوى ضده كان في 

الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم جواع سما  الدعوى إعمالا لنص المادة ، ارتكاب المخالفة

الثامنة والخمسين من نظام السوق المالية والمادة السابعة والعشرين من لائحة إجراءات الفصل في مناععات 

رة، وهي دعوى مرسلة ولا يمكن قبولها، وبيان ذلك على النحو . دعوى المدعي غير محر2 المالية". الأوراق

ا تكون للأنة، وأروي صحة الدعوى أن تكون محررةً بيّالتالي: أ. من المسلمات التي لا جدال فيها أن من ش

 القاضي "على: المادة ونص الشرعية، المرافعات نظام من( 66) للمادة مخال  الدعوى تحرير وعدممرسلة، 

 وإذا ذلك، قبل فيها السير له وليس عليه، المدعى استجواب قبل دعواه لتحرير لاعم هو عما دعيالم يسأل أن

ومخال  أيضًا  الدعوى"، عن النظر بصرف القاضي فيحكم ذلك، عن امتنع أو تحريرها عن المدعي عجز

إذ ذكرتا  ؛سوقمن لائحة سلوكيات الب( -10الذي أكدته المادة )و ،( من نظام السوق المالية56)للمادة 
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"...يتعين على الشخص مدعي  أنه: على فقد نصتاحتى يصح ادعاؤه،  ها ب على مدعي الضرر إثبات شروطًا

( أنه ما كان ليشتري أو يبيع الورقة 2( أنه لم يكن على علم بإغفال البيان أو عدم صحته. 1الضرر إثبات: 

م صحتها، أو أنه ما كان ليشتريها أو يبيعها بالسعر الذي المالية المعنية لو علم مسبقا بإغفال المعلومات أو عد

( أن الشخص المسؤول عن إبداء البيانات أو إعطاء المعلومات غير الصحيحة قد علم 3تم به البيع أو الشراء. 

ا أن المعلومات المصرح بها قد تضمنت إغفالا ا كبيًربصحتها، أو أنه كان على دراية بأن هنا  احتمالً

إذ لم يقدم ما يدل على  وهو ما لم يتحقق في دعوى المدعي، هرية مهمة، أو أنها غير صحيحة"لحقيقة جو

من إثبات الدعوى . ب. خلو وعدم قبولها هاما يستوجب ردوجود الفساد المالي بحق موك لَي بزعمه، 

إن  إذ الفة فيها؛أوجه المخووعلاقته السببية، خاصة، موك لَي المنسوبة إلى المدعى عليهم وإلى تصرفات ال

المزعوم إلى الضرر التي أدت  -موك لَي- افاسب القانوني اقترفهاالمدعي لم يذكر المخالفات التي 

تفصيلًا، ولا القائم بكل منها على حدة، ومدى مسؤولية كل طرف تحديدًا، وعلاقته السببية، ولم يقدم 

مرتكبي وإذ لم يحدد المدعي  ؛الآخرين ى عليهملمدعإلى ابالمخالفات التي نسبها  اوارتباطهم اما يثبت صلتهم

أركان المسؤولية  ؛ فإنالأثر المالي لهذه المخالفات على قيمة السهم، ولم يبين المخالفات على وجه الدقة

في - وهذا ما جرى عليه العمل لدى لجنتكم الموقرة؛ حي، قررتج.  موك لَي.في حق  غير متحققةتكون 

عدم قبول دعاوى المدعين لعدم بيان وتفصيل دعواهم )انظر  -دعى عليهم أنفسهمدعاوى مشابهة على الم

( 123/40( الصادر في الدعوى رقم )ـه1440لعام  1/2019ل/د/2492على سبيل المثال: القرار رقم )

(، والقرار ـه1440لعام  2019ل.س//1722المالية رقم ) الأوراقالمؤيد بقرار لجنة الاستئناف في مناععات 

المالية رقم  الأوراق(، المؤيد بقرار لجنة الاستئناف في مناععات ـه1441لعام  1/2019ل/د/2604م )رق

ونتمسك بالفصل في دفعنا بعدم الاختصاص والدفو  الشكلية  ،هذا (.ـه1441لعام  2019ل.س//1844)

: ثالثًاالشرعية.  افعاتالمر نظام من( 77على استقلال وقبل الدخول في الموضو ؛ عملا بما تنص عليه المادة )

، بالمخالفة لمبدأ النص النظامي الموجب لثبوت المخالفة وقت ادعاء حدوثها عدم وجود. 1 :وضوعيةالدفو  الم

 هيئة السوق المالية وضعب ( من نظام السوق المالية6/9المادة )عدم رجعية القوانين ومبدأ فورية القوانين: أناطت 

بيد أن الهيئة السوق،  في المساهمة المدرجة شركاتحسابات  مدققي في رهاتواف الواجب والشروي المعايير

الموافق  ـه12/4/1440إلا في تاريخ هذه المعايير والشروي ضع بو لارس اختصاصها لم

 لإشراف الخاضعة المنشآت حسابات مراجعي تسجيل قواعد’صدور وهو تاريخ  ،م19/12/2018
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 ماالقواعد التي صدرت بعد انتهاء عملههذه ب مادم التزامهنا على عفكي  يحاكم موكلألا، ‘الهيئة

شركة لل ينقانوني ينكمحاسب مابأكثر من سبع سنوات؟ حي، انتهى عملهشركة لل ينقانوني ينكمحاسب

مطالبة موك لَي بدفع التعويض عن الخسائر . 2 .كما أوضحنا آنفًا م2012ا في الربع الأول من سنة فعليًّ

لما من المعلوم أن من أسباب الضمان الملك؛ أ.  صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية: وتضمينهم هو مخالفة

رضي الله - بن عمرو عبد الله عنالنسائي وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني واللفا للنسائي  أخرجه

المال ضمان  أن دلالة على وفيه، ‘عن ربح ما لم يضمنرسول الله صلى الله عليه وسلم  نهى’ قال: -عنهما

. والقاعدة الفقهية نصت أما من ليس له ملك ولا ولاية على المال فلا ضمان عليه عليه،يكون باستقرار الملك 

ه القاعدة على ما أخرجه أحمد والبيهقي وأصحاب السنن وابن حبان هذمبنى و ،‘الخراج بالضمان’على أن: 

الخراج ’ عليه وسلم قال: أن رسول الله صلى الله -رضي الله عنها-وصححه من حدي، عائشة 

اتفقوا على أن الخراج هو منفعة الشيء والضمان هو التعويض فأصل متفق عليه بين الفقهاء، وهو ، ‘بالضمان

والشاهد من ذلك على دعوانا المالي عن الضرر، والمعنى أن منافع الشيء يستحقها من يلزمه ضمانه لو هلك، 

ض، كونهما ولا تعوي همافلا ضمان عليموك لَي من أرباح أما الضمان يكون على الشركاء بما حصلوا  أن

كسبب من أسباب  المراد بالإتلافكما ذكر الفقهاء أن ب.  لم يحصلا على هذه الأرباح ولم ينتفعا بها.

أي مباشرة الإتلاف وهنا  فرق بين المباشرة والتسبب؛ جاء في مجمع الضمانات  ،المباشرةالضمان هو: 

 والمباشر ضامن وإن لم يتعد والمتسبب’لحدي، عن إتلاف مال الغير بالمباشرة والتسبب: في معر  ا 146صـ

فوا وعرّلمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر. والقاعدة الفقهية التي قررها الفقهاء: أنه إذا اجتمع المباشر وا. ‘لا

خلل بين فعله وبين الأثر المترتب والمتسبب هو المفضي والموصل إلى وقوعه ويت ،المباشر بأنه الفاعل له بالذات

يقول الشيخ علي وعليه فعل فاعل مختار، والمباشر يحصل الأثر بفعله من غير تخلل فعل فاعل مختار. 

اتفقت المذاهب على أنه عند اجتما  المباشر للضرر ’الخفي  في كتابه الضمان في الفقه الإسلامي: 

بتسبب موكليّ في الضرر  امع التسليم جدلًلذا فإنه ؛ ‘تسببيتعلق الضمان بالمباشر دون الم ،والمتسبب فيه

 لمتسبب عند اجتماعهما.بابالمباشر لا  تعلقهفإن من القواعد الفقهية المقررة في الضمان  -وهو ما لا نقر-

القواعد الفقهية والأصول الشرعية أن أخذ المال لا يحل إلا تبرعًا أو في مقابلة مال أخذ أو كما قررت ج. 

هو مقابلة المال بالمال، فإذا قوبل المال بغيره كان  ، وإلا كان أكلًا له بالباطل، لأن أساس التعويضتل 

وقد قال سبحانه وتعالي: )وإن تُبْتُمْ فلََكومْ رُءُوسُ أَمْوًَالِكومْ لا تًَظْلِمُونًَ ولا تُظْلَمُونًَ(  ،أكلًا له لغير حق
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ا فاتهم من نفع أموالهم مدة بقائها متعويضًا للدائنين ع ابل ذلكفلما أبطل الربا لم يقر في مق[ 279]البقرة: 

ولو مطلًا، وقال صلى الله عليه وسلم: )لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته( أخرجه أبو داود والنسائي وابن 

نه ابن حجر والألباني، ووجهه أنه قصر ما يحل على الشكاية والعقوبة دون إباحة ماله، سماجه وح

تعويضًا ماليًا عن مجرد التأخر هو صريح الربا )إما أن تقضي أو تربي(، فضلًا عن أن  دائنال فتعويض

خذ العو  عن منفعتها، بخلاف الديون أعما فاتت منفعته يشتري لصحته أن يرد على أعيان  وع  التعويض

موال إذا كانت نقودًا لا مبادلتها بمال، بحسبان أن الأ فمنافعها التي حرم منها الدائن لا تعد مالًا، ولا يصح

تصح إجارتها بالإها ، فلا يلزم آخذها غصبًا أو المماطل لما ثبت في ذمته إلا ردها دون ضمان ما فوته من 

النعمة بقدر ’وقاعدة:  ‘الغنم بالغرم’من القواعد الفقهية المقررة شرعًا قاعدة: د.  .ربحها افتمل المظنون

إن الحقوق ’: ‘الغنم بالغرم’ال الدكتور سعد الشثري في شرحه لقاعدة ق، ‘النقمة والنقمة بقدر النعمة

وبهذه القاعدة يتبين أن من ، ‘الواجبة إذا كانت تثبت على شخصٍ في عيٍن فحينئذٍ الحقوق التي لها تثبت له

 ومن خلال العر  السابق له المنفعة يضمن ما تل  أما غيره ممن منفعته في أجرته خاصة فلا ضمان عليه.

يتضح جليًّا أمام لجنتكم الموقرة أن تضمين موك لَي خسائر لم يباشراها، ولم يغنما نفعها هو مخال  لما 

وجود العديد من الأخطاء . 1 قررته الشريعة الغراء، وهذا كله كفيل برفض الدعوى في مواجهة موك لَي.

ذكر المدعي في صحيفة أ.  لدعوى.والادعاءات غير الصحيحة سواء في صحيفة الدعوى، أو في جلسة تحرير ا

دعواه أنه بسبب كثرة الديون على الأفراد المذكورين في الأعلى )يقصد المدعى عليهم( تم إيقاف السهم عن 

، وهو ادعاء غير صحيح، ولم يقدم عليه ما يثبته، كما أن إيقاف التداول على السهم ـه1438التداول سنة 

كما ذكر المدعي في صحيفة دعواه، ثم عاد وذكر  ـه1438، وليس في عام ـه1433كان في عام 

وكيله في جلسة تحرير الدعوى أن الخطأ الذي ينسبه للمدعى عليهم هو ارتكابهم لفساد مالي ما أدى إلى 

خسارة الشركة لأموالها ومن ثم تم إيقاف تداول أسهم الشركة، ورغم عدم تسليمنا بكلا الادعاءين، فإنه 

هل موكلك ذكر وكيل المدعي في جلسة تحرير الدعوى: ب.  حة أي منهما.لم يقدم ما يدل على ص

[، وهذا غير صحيح أيضًا، بأن موكله مكتتب في أسهم الشركة] :فأجاب ؟مكتتب في أسهم الشركة

 56.30حي، إنه بالرجو  إلى صورة محفظة العميل المرفقة بالدعوى نجد أنه مذكور فيها أن سعر السهم )

ريالا( للسهم الواحد، ما يدل على وجود خطأ أيضًا،  70.00روف أن سعر الاكتتاب كان )ريالا(، ومن المع

بصفته  ومرةبصفته الشخصية مرتان: مرة  التاسعمطالبة موكلي . 2أو أنه ليس من المكتتبين في الشركة. 
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 بالتعويض التاسعموك لِي : لا  وع مطالبة كشريك في الشركة هو أمر مخال  لنظام الشركات المهنية

الشخصية، لما في ذلك من  بصفته والأخرى المدعى عليها الثامنة في شريكًا بصفته مرتين؛ إحداهما

 ليساءًَ لا المهنية الشركة في الشريك قرر أنَّ المهنية، إذ الشركات اعدواجية في المطالبة، وهذا ما قرره نظام

 وللشركة أولًا، الشركة طريق عن تتم ساءلةفالم أعماله؛ خلالها من يمارس التي الشركة عن استقلال على

. 1’: أنه على نصت التي( 17) المادة في ورد ما حسب وذلك ضرر، من لحقها بما الشركاء على ترجع أن

 بصفة المهنية الشركة في مساهم أو شريك كل يُسأل واحد، لشخص المملوكة المهنية الشركة عدا فيما

 تُسأل. 2. الأحوال بحسب المساهمين، أو الشركاء وباقي ةالشرك تجاه المهنية أخطائه عن شخصية

- مساهميها أو لشركائها المهنية الأخطاء بسبب الغير يصيب الذي الضرر تعويض عن المهنية الشركة

 الغير من المرفوعة التعويض قضايا في الصفة حصر  ب وبالتالي فإنه ،‘منسوبيها أو -الأحوال بحسب

 المنسوبين أو فيها المساهمين أو الشركاء على الرجو  الغير يستطيع لا فإنه ومعه فقط، المهنية الشركة على

أولًا: بصفة أساسية: القضاء بعدم الاختصاص  :بنطلفإننا لما تقدم من أسباب؛ الطلبات:  .استقلال على إليها

من الدعوى؛ لعدم . إخراج موكليّ 1 :على الترتيبثانيًا: القضاء بصفة احتياطية . الولائي بنظر الدعوى

عدم قبول . 2 .غيرهم أعضاء مجلس إدارة الشركة دون في مواجهةه دعواصر اختصامهما من قِبًَل المدعي بح

 ".رفض الدعوىفي الموضو : ب. 4 عدم تحريرها.ل عدم قبول الدعوى. 3 .لرفعها بعد فوات الميعاد الدعوى

جاء فيه ما نصه: "أتقدم وعليه الثال،، هـ، ورد اللجنة خطاب وكيل المدعى 06/01/1442وفي تاريخ 

هـ، وذلك لعدم 27/12/1441لكم بطلب مهلة إضافية للرد على ما ذكره المدعي في الجلسة بتاريخ 

وأن عليه التقدم بما  ،استطاعتنا على إعداد المذكرة خلال المهلة افددة"، فأفهمته اللجنة برفضها لطلبه

 لديه من رد.

وردت اللجنة مذكرة من المدعي، لم تخرج في مضمونها عن مذكرته  هـ12/01/1442وفي تاريخ 

 هـ27/12/1441الواردة في تاريخ 

سبق للجنة مخاطبة شركة السوق المالية السعودية )تداول( في تاريخ  ،ولاستكمال جوانب الدعوى

من تاريخ إدراج شركة )أ( سهم لهـ بطلب تزويدها بسجل لحركة تداولات المدعي 27/08/1441

ن طريقة للك المدعي للأسهم محل النزا  الشركة في السوق وحتى إيقافها عن التداول، على أن يبيّ

هـ، متضمنةً تقريراً يمثل حركة 30/08/1441)اكتتاب/منحة/شراء(، فوردت اللجنة إجابتها في تاريخ 

م 22/05/2008تاريخ موجودات المدعي وفق الفترة افددة، ويتبين من خلاله قيام المدعي بالاكتتاب في 
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م، ولا يزال مالكاً لهذه 28/05/2009( أسهم منحة أوودعت في تاريخ 9، وامتلاكه )اً( سهم37) في

 الأسهم.

وحيــ، ســبق أن خاطبــت الأمانــة العامــة للجــان الفصــل في مناععــات الأوراق الماليــة الإدارة العامــة للأحــوال    

، لحالــة المدنيــة للمــدعى عليــه الأولب الإفــادة عــن ابطلــ هـــ1441/05/27المدنيــة بمنطقــة الريــا  في تــاريخ 

أفادت الذي هـ، 1441/06/01وواقعة الوفاة وتاريخ تسجيلها ومكان الوفاة، فورد اللجنة خطابها في تاريخ 

هــ، وأن تسـجيل الوفـاة كـان في     1440/01/21فيه أن المدعى عليه الأول قد توفي خـارج المملكـة في تـاريخ    

 هـ.1440/11/12تاريخ 

وفي ضوء ما سبق، وحي، انتهت المهلة الممنوحة لوكيل المدعى عليه الثال،، فقد قررت اللجنة 

 الاكتفاء بما تم تقديمه، وحجز الدعوى للدراسة والمداولة، لهيداً لإصدار قرارٍ فيها.

 الأسباب

لما ينسبه جة م بالتعويض عما لحقه من خسائر نتيإلزام المدعى عليه إلىحي، إن المدعي يهدف من دعواه 

فإن هذه الدعوى تُعًَدُّ من الدعاوى التي ، ومخالفات خلال مرحلة الاكتتابإلى كل منهم من تصرفات 

( والتاريخ 30تدخل في اختصاص اللجنة بموجب نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم )م/

 .وتعديلاته هـ02/06/1424

جنة في أوراق الدعوى وإجابات الأطراف بعد إمهالهم ما يكفي ومن حي، الموضو ، فإنَّه بتأمل الل

قام تبين لها أن المدعي  ، واطلاعها على إفادة شركة السوق المالية )تداول(،لإبداء وتقديم ما لديهم

بإلزام المدعى ، وهو يطالب الشركةأسهم  من ( سهما37ًم بالاكتتاب في )22/05/2008في تاريخ 

محل الدعوى، تعويضاً له عما ارتكبوا من مخالفات خلال مرحلة الاكتتاب  رد قيمة الأسهمعليهم ب

رقم المالية  الأوراقفي مناععات في ذلك إلى قرار لجنة الاستئناف مستندًا  ،الشركةفي أسهم 

 المدعى عليهمهـ، القاضي بإدانة 10/05/1438هـ( وتاريخ 1438لعام  2017ل.س//1189)

من لائحة  السابعةة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة بمخالفة الفقرة )أ( من الماد

صحيح ومضللًا بشأن قيمة الورقة  غير لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً ؛سلوكيات السوق

 .شركةللالمالية العائدة 

رغم بال هـ26/12/1441جلسة النظر المنعقدة في تاريخ الثاني  المدعى عليهيحضر  لم وحي،

في المالية  الأوراقعبر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان الفصل في مناععات موعدها لان عإ

تبلغاً  الجلسة بموعده تبلغثبوت رغم بال الخامس المدعى عليه هاولم يحضرهـ، 20/12/1441تاريخ 

الأسباب التي نة للج نْيّبًَبعذر يُ الخامسالمدعى عليه الثاني و المدعى عليهوحي، لم يتقدم  ،صحيحاً

 ،رداً على صحيفة الدعوى اأي منهم لم يقدمو حالت دون حضوره جلسة النظر في هذه الدعوى،

المالية، فقد قررت  الأوراقواستناداً إلى المادة الخامسة عشرة من لائحة إجراءات الفصل في مناععات 
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عليه الثاني، وحضورياَ في حق  في حق المدعى ، واعتبار هذا القرار غيابياًاللجنة السير في الدعوى

 .المدعى عليه الخامس

جنة بموجب خطاب الإدارة العامـة للأحـوال المدنيـة بمنطقـة الريـا  الـوارد إليهـا في تـاريخ         وحي، ثبت لللأ

، وحيـــ، نصـــت المـــادة الثامنـــة هــــ1440/01/21هــــ وفـــاة المـــدعى عليـــه الأول في تـــاريخ 1441/06/01

مـــا لم تكـــن الـــدعوى قـــد تهيـــأت للحكـــم في -1رعية علـــى أنـــه: "والثمـــانون مـــن نظـــام المرافعـــات الشـــ

موضــوعها فــإن ســير الخصــومة ينقطــع بوفــاة أحــد الخصــوم، أو بفقــده أهليــة الخصــومة، أو بــزوال صــفة       

إذا تعــدد الخصــوم وقــام ســبب الانقطــا  بأحــدهم، فــإن    -2... النيابــة عمــن كــان يباشــر الخصــومة عنــه  

يكن موضو  الدعوى غير قابل للتجزئة، فتنقطع الخصـومة في حـق    الدعوى تستمر في حق الباقين، ما لم

 وعليه، فإن دعوى المطالبة بالتعويض تنقطع في مواجهة المدعى عليه الأول. ."الجميع

السابعة  المادةالفقرة )أ( من ن إحي، وفيما يتعلق بما يدعيه المدعي في مواجهة المدعى عليهم، ف

أي شخص يخال  المادة التاسعة والأربعين من هذا " :نص على أنّتمن نظام السوق المالية  والخمسين

النظام، أو أياً من اللوائح والقواعد التي تصدرها الهيئة بناء على تلك المادة، وذلك بالتصرف أو إجراء 

صفقة للتلاعب في سعر ورقة مالية على نحو متعمد، أو يشتر  في ذلك التصرف أو الإجراء، أو 

خر قام بذلك، يكون مسؤولًا عن تعويض أي شخص يشتري أو يبيع آشخص  يكون مسؤولًا عن

الورقة المالية التي تأثر سعرها سلباً بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر 

هي  المسؤولية في ضوء هذه المادة وحي، إن "،شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص

ولية المدنية التي لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة، من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما، لمسؤا

 .تضررفي تعويض الم تبت آثارها المتمثلةومتى تحققت تلك المسؤولية رُ

هـ( 1437م لعام 1/2016ل/د/1788بقرار اللجنة رقم ) مخطأ المدعى عليهجنة لللأوحي، ثبت 

لعام  2017/سل. /1189هـ، المؤيد بقرار لجنة الاستئناف رقم )10/09/1437تاريخ في الصادر 

بما هو منسوب إليهم من مخالفات للمادة  مالقاضي بإدانتههـ، 10/05/1438هـ( وتاريخ 1438

لقيامهم عمداً  ؛والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق من نظام السوق المالية التاسعة والأربعين

بقصد إ اد ذلك الانطبا  ولح، شركة لالية لالمورقة الاعاً غير صحيح بشأن قيمة بإجراء أوجد انطب

وحي، إن هذا القرار قد اكتسب  ،الطرح العام الأوليخلال مرحلة  شراء تلك الورقة الآخرين على

الدعوى من حي، وقو  الفعل المكون للأساس المشتر  هذه كون له حجيته في تالصفة القطعية فإنه 

 .معويين المدنية والجزائية وفي الوص  النظامي لهذا الفعل ونسبته إلى المدعى عليهبين الد

جنة أن الانخفا  الحاصل في قيمة أسهم الشركة خلال الفترة اللاحقة لمرحلة وحي، ثبت لللأ

الطرح العام الأولي كان نتاجاً لما ثبت لديها من قيام المدعى عليهم بتصرفات وأفعال، ظهر فيها جلياً 

انصراف إرادتهم إلى تضمين نشرة الإصدار تلك البيانات المالية غير الصحيحة، بما يظهر الوضع 

المالي للشركة على خلاف الحقيقة، مما نتج عنه ارتفا  تقييم سعر سهم الشركة خلال مرحلة 
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 الطرح العام الأولي، مع علمهم أو إمكانية علمهم بتلك المخالفات، وإن ذلك الخطأ ألحق ضرراً

 إذ، شركةالفي  هفي انخفا  قيمة أسهم ته لثلتبالمدعي كما هو ثابت من كش  حساب محفظ

دوى الاكتتاب في بجشكلت ممارسات المدعى عليهم الثابتة في ذلك القرار قناعة لدى المدعي 

صحيح عن الوضع المالي للشركة خلال تلك الفترة،  غير اًأوجدت انطباعو الأسهم محل الدعوى،

 ذي تتحقق معه علاقة السببية بين ذلك الخطأ والضرر المدعى به. الأمر ال

تاريخ وهـ( 1437م لعام 1/2016ل/د/1788وحي، تضمن قرار اللجنة رقم )

 ن، أن مسؤولية كل من المدعى عليهم يالصادر بحق المدعى عليهم وآخر ،هـ10/09/1437

والخامس، والسادس،  والرابع،والثال،،  ،الأول، والثاني المدعى عليهم –في تلك الدعوى  -

عن تعويض الأشخاص المتضررين ثابتة بموجب ما انتهت إليه اللجنة في  ،والحادية عشرةوالسابع، 

قرارها أعلاه من إدانتهم بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من النظام والمادة السابعة من لائحة 

يكون من المبالغ  -أثبتوا حقهم فيه متى ما -سلوكيات السوق، ومن ثم فإن تعويض المتضررين 

المتحصلة من المكاسب غير المشروعة التي حققها المدعى عليه الأول، مع التزام المدعى عليهم 

  متضامنين بتحمل ما عاد على تلك المبالغ من تعويضات.

 أما المدعى عليه التاسع فحي، إن الثابت للجنة مما سبق توافر أركان المسؤولية في حقه، فقد

رأت اللجنة أن مسؤوليته في هذه الدعوى تكون في حدود مسؤولية المدعى عليهم عدا الأول، وذلك 

 بإلزامه متضامناً معهم بتحمل ما عاد على تلك المبالغ من تعويضات.

، وحي، إن المدعي تلك المخالفاتثبت للجنة خطأ المدعى عليهم مما يوجب مسؤوليتهم عن وحي، 

ولا يتأتى لها يحق للجنة بموجب النظام إصدار قرار بالتعويض، وحي،  ،ذلكطالب بالتعويض عن 

مباشرة هذا الاختصاص ما لم تكن لها سلطة تقدير التعويض الجابر للضرر، وذلك بحسب كل 

من السابعة والخمسين  المادة تنص الفقرة )ب( منوحي، حالة وما يكتنفها من ظروف وملابسات، 

تقدر التعويضات المستحقة على أي شخص مدعى عليه بموجب هذه " نظام السوق المالية على أنه:

ولين عنه بطريقة تتفق مع الأحكام ؤعلى المس ةالمادة، والحقوق المتعلقة بالتعويض وتوعيع مبالغ

، وحي، تنص الفقرة "المنصوص عليها في الفقرة )هــ( من المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام

 وع عن طريق الدعوى المرفوعة "من نظام السوق المالية على أنه  ة والخمسينالخامس)هـ( من المادة 

تأسيساً على الفقرة )أ( من هذه المادة الحصول على تعويض يمثل الفرق بين السعر الذي دفع بالفعل 

في لشراء الورقة المالية )على ألا يتجاوع السعر الذي عرضت به على الجمهور( وبين قيمة الورقة المالية 

تاريخ إقامة الدعوى، أو السعر الذي كان من الممكن التصرف في الورقة المالية به في السوق قبل 

من نظام السوق المالية  الخامسة والخمسينالمادة من  الفقرة )أ( نصتوحي،  ،"رفع الدعوى أمام اللجنة

صحيحة بشأن أمور  إذا تضمنت نشرة الإصدار عند اعتمادها من قبل الهيئة، بيانات غير"على أنه 

نه يحق للشخص الذي اشترى إجوهرية، أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في النشرة، ف
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الورقة المالية موضو  النشرة أن يحصل على تعويض عما لحق به من ضرر نتيجة ذلك، ويعد البيان أو 

أنه لو كان المستثمر على علم  الإغفال جوهرياً لأغرا  هذه الفقرة إذا أقيم الدليل أمام اللجنة على

"، فقد قدرت اللجنة احتساب التعويض عن بالحقيقة عندما قام بالشراء لأثر ذلك على سعر الشراء

 الفارق بين سعر الاكتتابباحتساب )دون أسهم المنحة( شركة الالمدعي في ها فيالأسهم التي اكتتب 

فيه  اعر العادل الذي أقرته لجنة الفصل وأيدتهوبين أدنى مستوى للس ( ريالًا للسهم70) ينسبعالبالغ 

 للسهم، فيكون الناتج مبلغاً ( ريالًا16)ستة عشر  وهوبموجب قرارها المبين أعلاه لجنة الاستئناف 

المدعي، البالغ عددها ها فيالتي اكتتب عدد الأسهم وبضربه في  ( ريالًا،54قدره أربعة وخمسون )

أل  هالي ما يستحقه المدعي من تعويض هو مبلغاً قدره ( سهماً، يكون إ37) ينسبعة وثلاث

 .( ريالًا1.998)وتسعمائة وثمانية وتسعون 

 سع بالتقادم وذلكالثامنة والتاالسابع ووكلاء المدعى عليهم الثال، والرابع والسادس و وحي، دفع

ظام السوق المالية بمضي المدة النظامية لسما  هذه الدعوى، وحي، تنص المادة الثامنة والخمسون من ن

"لا تسمع أي دعوى بموجب المواد الخامسة والخمسين، والسادسة والخمسين، والسابعة  هعلى أن

والخمسين من هذا النظام إذا تم إيدا  الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ الذي يفتر  فيه 

لفة، ولا  وع بأي حال من بأن الشاكي قد أدر  الحقائق التي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخا

الأحوال سما  هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدو  المخالفة المدعى بها"، وحي، 

إن غاية المنظم من هذا النص هو ضمان المدة الكافية للمتضرر ليدر  أنه وقع ضحية لمخالفة، وحي، لا 

كافية في بعض المخالفات التي تقع في السوق  يمكن تحقيق هذه الغاية إذا تبين أن هذه المدة ليست

المالية نتيجة لطبيعتها، والتي لا يمكن للمتضرر معها إدرا  أنه وقع ضحية لمخالفة ما لم تتدخل الجهة 

المختصة بالإشراف على السوق المالية وتكش  عنها بعد إجراء المراجعة الفنية للتداولات والتحقيق فيها 

وحي، إن المتضرر من المخالفة لا يمكن له اكتشافها  ،ت وصلاحياتبموجب ما للكه من سلطا

والتيقن من أنه وقع ضحية لها إلا بعد كش  الجهة المختصة لها والإعلان عنها لعموم المتداولين، ومن ثم 

م ثبوتها بحق مرتكبها، فإن اللجنة ترى أن مدة التقادم الموشار إليها في المادة الثامنة والخمسين من النظا

من تاريخ إعلان الجهة المختصة ثبوت ارتكاب المخالفة، -واقعاً وبما يتفق مع غاية المنظم  -تبدأ 

وهذا التاريخ هو الذي يُفتر  أن المتضرر أدر  فيه أنه وقع ضحية للمخالفة، ومنه يبدأ احتساب مدة 

نة عدد من أعضاء مجلس التقادم، وحي، إن قرار لجنة الاستئناف القاضي بتأييد قرار لجنة الفصل بإدا

أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها إضافة إلى بعض كبار التنفيذيين ومراجع حسابات  الشركةإدارة 

ه في تاريخ علانإم، وتم 08/02/2017الموافق ـ ه11/05/1438الشركة قد صدر في تاريخ 

الإعلان. وحي، إن المدعي  م، فإن اللجنة ترى أن مدة التقادم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ09/02/2017

م، أي بعد انقضاء أكثر 17/06/2019هـ الموافق 14/10/1440أود  شكواه لدى الهيئة في تاريخ 

تنتهي إلى عدم  فإن اللجنةجنة خلاف ذلك، من سنتين على تاريخ إعلان قرار لجنة الاستئناف ولم يثبت لللأ
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الثامنة والتاسع في هذه السابع وابع والسادس وسما  دعوى المدعي في مواجهة المدعى عليهم الثال، والر

 .الدعوى

وفيما يتعلق بباقي طلبات الأطراف ودفوعهم، فإن اللجنة لم تجد أنها منتجة في الدعوى، مما ترى معه 

 الالتفات عنها.

 ولما تقدمًَ مِن أسبابٍ، وبعدًَ المداولةِ نظاماً، قَرًَرت اللجنةو الآتي:

ل الثااااي غيا يااار ح  ااد الماانه  ه ياا    ناولااة اماسااارل قااررن ال  نااة    ولمااا دماان  سااب  ساابابل و  اان الم   

 الآدي:الثالث والرا ع والخاسس والسادس والسا ع والثاسنة والتاسعل و ضوريار ح  د المنه  ه يهم 

أل  وتسعمائة وثمانية  قدره عن الأسهم التي آلت إليه عن طريق الاكتتاب بمبلغ تعويض المدعيأولًا: 

من المبالغ المتحصلة من المكاسب غير المشروعة التي حققها المدعى ، ( ريالًا1.998)وتسعون 

هـ( وتاريخ 1437م لعام 1/2016ل/د/1788وفقاً لما جاء في قرار اللجنة رقم )عليه الأول، 

هـ( 1438لعام  2017ل.س//1189هـ، المؤيد بقرار لجنة الاستئناف رقم )10/09/1437

 هـ.10/05/1438وتاريخ 

ــ     متضامنين الخامسوالمدعى عليه  الثانيإلزام المدعى عليه اً: ثاني بتحمـل مـا عاد علـى    ــ في مواجهـة المـدعي ـ

المبالغ المتحصلة من المكاسب غير المشروعة التي حققها المدعى عليه الأول وفقاً لما جاء في قرار اللجنة 

ــم ) ــام 1/2016ل/د/1788رقـ ــاريخ 1437م لعـ ــة  هــــ، المؤ10/09/1437هــــ( وتـ ــرار لجنـ ــد بقـ يـ

  هـ.10/05/1438هـ( وتاريخ 1438لعام  2017ل.س//1189الاستئناف رقم )

في مواجهة فيما يتعلق بمطالبته بالأسهم التي آلت إليه عن طريق الاكتتاب ثالثاً: عدم سما  دعوى المدعي 

السابع، ه ، والمدعى عليالسادس، والمدعى عليه الرابع، والمدعى عليه الثال،كل من: المدعى عليه 

 التاسع. ، والمدعى عليه ةوالمدعى عليها الثامن

 وص   الله ه   ابينا محمن وه   آل  وصحب  وس م.


